المحور الرابع: تقنيات تحرير النصوص الإدارية:

تعتبر النصوص القانونية وسيلةً من والسائل التي تعتمد عليها الإدارة أثناء ممارسة نشاطها القانوني تجاه الأشخاص والمتعاملين معها. 

أولا- المرسوم:
1- تعريف المرسوم: هو عبارة عن نص تنفيذي يصدر عن السلطة التنفيذية في البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يخوله الدستور (المادة 91) حق إصدار المراسيم الرئاسية، و الوزير الأول الذي يصدر مراسيم تنفيذية بموجب المادة 99، من دستور 2016.

    المرسوم الرئاسي هو الأداة التي يتدخل بواسطتها رئيس الجمهورية لممارسة سلطاته التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون أي المسائل التي تخرج عن نطاق المجال التشريعي المحدد حصريا في المادتين 142 و143 من الدستور.

   أما المرسوم التنفيذي فهو أداة يتولى رئيس الوزراء بواسطتها تنفيذ النصوص القانونية و التنظيمية (المادة 99) على أن يعرضها على رئيس الجمهورية قبل إصدارها.

   والمراسيم بنوعيها الرئاسية والتنفيذية قد تكون مراسيم ذات طابع تنظيمي عام (معيارية) عندما تحدد قواعد عامة، أو مراسيم ذات طابع شخصي عندما تتعلق بشخص أو أشخاص معينين (مراسيم التعيين مثلا).

   كل ذلك يفرض على المحرر الإداري الالتزام بالضوابط العلمية و العملية المتعلقة بإعداد وصياغة النصوص المعيارية لضمان أقصى فعالية ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة من عملية التحرير.

2- عناصر المرسوم: سواء تعلق الأمر بالرئاسي أو التنفيذي، يتشكل المرسوم من جزئين:
· الجزء الأول يتضمن العناصر المرجعية للمرسوم والتي تتشكل بدورها من:
· رقم المرسوم و تاريخه و موضوعه، على النحو التالي: 
[المرسوم الرئاسي (أو التنفيذي) رقم ..... مؤرخ في.................... والمتضمن.................]


مثال: المرسوم الرئاسي رقم 10-01 هو أول مرسوم رئاسي صدر في 2010.

مع الإشارة إلى أن لكل من المرسوم الرئاسي و المرسوم التنفيذي ترقيمه التسلسلي الخاص.

يكتب موضوع المرسوم أو عنوانه بصفة موجزة ودقيقة ليكون معبراً عن محتوى النص بأوجز الكلمات.

مثال:

	مرسوم  رئاسيّ  رقم  236 - 10   مؤرّخ  في  28  شوّال  عام  1431  موافق  7  أكتوبر  سنة 2010  يتضمن  تنظيم  الصفقات العمومية


· النصوص المرجعية و مقتضيات إصدار المرسوم، وتكون مسبوقة بعبارة:
إن رئيس الجمهورية

أو

إن رئيس الوزراء

  يستهل المرسوم بذكر التقرير المرجعي الصادر عن الجهة المختصة بالمسألة موضوع النص، إن وجد وإلا فإنه يستهل بذكر النصوص القانونية المرجعية، بحيث تسجل النصوص التشريعية ثم التنظيمية المرجعية وفقا للترتيب التدرجي للنصوص والترتيب الزمني، بحيث يأتي على رأس القائمة الدستور باعتباره أسمى القوانين ثم النصوص التشريعية (القوانين والأوامر) ثم النصوص التنظيمية (المراسيم الرئاسية ثم التنفيذية) وترتب كل فئة ترتيبا زمنيا حسب تاريخ صدورها.

 يسجل نوع النص (قانون، أو أمر، أو مرسوم رئاسي ... إلخ) ورقمه (رقم .../...) وتاريخ صدوره ثم موضوعه، وفي حالة وجود نص أو نصوص معدلة للنص المعني، يشار إلى ذلك بعبارة: والنصوص المعدلة له. 

    وتتبع قائمة النصوص المرجعية بعبارة: يرسم ما يأتي.

3- نص المرسوم: النص أو المتن يتشكل من مجموع المواد المقننة وفق ترتيب تسلسلي والمرتبة وفق منهجية عقلانية تضمن التناسق التام بين محتويات النص.تتحدد هيكلة النص على شكل أبواب أو فصول ثم أقسام و أقسام فرعية إن اقتضى الأمر كما تبينه الأمثلة التالية:
· المثال الأول مقتبس من المرسوم الرئاسي رقم 10-236:

	الباب الأول     أحكام تمهيدية
الباب الثاني     تحديد الحاجات و الصفقات و المتعاملين المتعاقدين
القسم الأول     تحديد الحاجات
...........     .................................. 
الباب الثالث    إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد 
القسم الأول     كيفيات إبرام الصفقات العمومية
...........    ...................................
الباب الرابع    أحكام تعاقدية
القسم الأول     بيانات الصفقات
...........     ...................................
القسم السابع    أحكام تعاقدية مختلفة
القسم الفرعي الأول    الرهن الحيازي
القسم الفرعي الثاني    الفسخ
القسم الفرعي الثالث    تسوية النزاعات
...........    ........................................


· المثال الثاني مقتبس من المرسوم التنفيذي رقم 10-230:
	الفصل الأول      أحكام عامة

الفصل الثاني      التنظيم و السير

        القسم الأول        مجلس التوجيه

        القسم الثاني        المدير

        ...........        .....................................  

الفصل الثالث      حقوق و واجبات المتربصين

.............       ...........................................  


4- كيفيات إعداد و تحرير المراسيم: نظراً للأهمية البالغة التي تكتسيها المراسيم الرئاسية والتنفيذية في سياسة الحكم وإدارة الشؤون العامة، يتوجب على الهيئات المكلفة بالصياغة التقنية لهذه النصوص و الجهة المشرفة عليها إتباع عدد من الخطوات الضرورية، و التي سنوجز أهمها فيما يلي:
· التحضير التقني: يتضمن التحضير التقني للنصوص المعيارية، لاسيما التنظيمية منها، ثلاث عمليات أساسية:
· التصميم: يرتكز أساسا على الدراسات والبحوث المسبقة، والتي تنجز فرديا أو جماعيا بغرض توفير كل المعلومات والمعطيات اللازمة لتحرير النص التنظيمي، تتعلق هذه الدراسات خصوصا بشرعية الأحكام، فعاليتها وملائمتها.

· تحرير النصوص المعيارية يثير مسائل تتعلق بالأسلوب من حيث الدقة والوضوح و نسجام وتوازن هيكلة النص، بالإضافة إلى مسألة التقنية التشريعية والمعارف القانونية، بغرض التوصل إلى إعداد نصوص واضحة ومتناسقة.

· تفسير وتبرير المشروع أو إعداد مذكرة تفسيرية: تعتمد إجراءات إعداد النصوص المعيارية غالبا على إعداد وثيقة تفسيرية تبرر اعتماد التدابير  والأحكام المزمع اتخاذها، وتأخذ هذه الوثيقة أشكالا مختلفة، حسب الدول المعنية: مذكرة تفسيرية، أو تقرير، أو رسالة توضيحية...إلخ.

· الاستشارة و المشاركة: يتطلب التحرير الفعال للمراسيم التنظيمية استشارة أهل الاختصاص كي يتسنى للمحرر إعداد النص عن دراية تامة واطلاع كامل على حيثيات الموضوع وتفاصيله؛ وتختلف الاستشارة بحسب طبيعة الموضوع وأهميته وباختلاف التنظيم الاجتماعي السائد في كل دولة.

ويميّز غالبا بين الاستشارة المنظمة، وهي تلك التي تتم على مستوى اللجان المتخصصة أو عبر إجراء تحقيقات أو تنظيم ندوات تسمح لشريحة واسعة بالمشاركة في العملية، والاستشارة العفوية التي تكون غالبا ذات طبيعة غير رسمية وتخضع بالتالي لتقدير المحرر.   

خامساً- أنموذج مرسوم رئاسي: 
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ثانيا- التعليمة:
    يقصد بالتعليمة عند إطلاقها كل أمر يصدر من رئيس إداري إلى مرؤوسيه أيا كان شكل أو صيغة هذه الأمر، أما في معناها الخصوصي فيقصد بالتعليمة ذلك النص الإداري المتضمن توجيهات آمرة بهدف تحديد طريقة إنجاز عمل معين أو تنفيذ نصوص قانونية معينة.

- مفهوم التعليمة وخصائصها: 

     تعتبر التعليمة نصاً إدارياً داخلياً يصدره الرئيس إلى مرؤوسيه في صيغة توجيهات إلزامية وتوضيحية بمناسبة تنفيذ نص قانوني، أو الشروع في إنجاز عمل معين، يهدف إلى توحيد قراءة وتأويل النص المعني، ضبط طريقة عمل موحدة أو مواجهة إشكالات تعترض تنفيذ النص أو إنجاز العمل.

  تصدر التعليمات عادة عن السلطات الإدارية المركزية (الوزراء، المدراء العامون...) ويمكن أن تصدر أيضا عن السلطات المحلية (الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي...) كل في حدود اختصاصاته وتوجه إلى الموظفين التابعين لوصايته الإدارية.

  تحرر التعليمة في شكل رسالة إدارية أو مذكرة لكنها تخلو من صيغ المجاملة وغير مشخصة، كونها موجهة إلى كل الموظفين في الإدارة المعنية.

تتضمن التعليمة في قسمها العلوي العناصر الشكلية المحددة لهوية الإدارة:

-الدمغة؛ -الطابع؛ -الرقم التسلسلي؛ -المكان والتاريخ؛ -عنوان وموضوع التعليمة؛ -المراجع إن وجدت.
مثال:

	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

      مديرية المستخدمين                                    الجزائر في ...................

نيابة المديرية المكلفة .............

رقم ..../.........................

تعليمة وزارية 

تتعلق بـ ..................................

أو/ تعليمة وزارية رقم ..... مؤرخة في ............

تتعلق بـ ....................................




الرقم يتكون من قسمين: القسم الأول يشير إلى السنة الميلادية لصدور المرسوم (2010 مثلا تكتب 10) والقسم الثاني يشير إلى الرقم التسلسلي للمرسوم خلال السنة، ويتجدد الرقم التسلسلي للمراسيم بداية كل سنة ميلادية.











